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 : الملخص

في  ال فارادحايزا ببا ا مان ط ااح و  ر اة  أ شااالااتعاظم اس تخدام التقنياات التننولوجياة الحدي اة و 

لى أ دى  البلدان المتقدمة و النامية  .ظاور نوع جديد من الجرائم سمي بالجرائم الس يبرانية اإ

مما جعل المشرع يتصدى لاذا النوع المس تحدث من الجرائم الذي اس تفحل المجتمع الجزائري و  ذا العالم با  ه     

صدار جملة من القوانين وخول من خلالاا للقاضي الجنائي  رية   ب  ي دليل يارا  مناسا با و  اذا  ال خذو ذلك باإ

 .الجريمة منحت له السلطة التقديرية في تقدير العقوبة المقررة لاذ 

لى جديادة لمكافحاة الجريماة السا يبرانية المتما لة في  القطاب الجازائي  أ ليةجانب ذلك اس تحدث المشرع الجزائري  اإ

 .الوطني موجود على مس توى محكمة مقر الجزائر العاصمة

 .الجريمة المطلقة،مكافحة السلطة المقيدة، السلطة القاضي، سلطة الس يبرانية، الجريمة :الكلمات المفتا ية

Abstract:  

The increase in the use of modern technological technologies and their 

operations in a large part of the activity and movement of individuals in 

developed and developing countries led to the emergence of a new type of 

crime called cybercrime. 

This made the legislator address this new type of crime that has aggravated 

Algerian society as well as the whole world by issuing a number of laws 

through which the criminal judge has been given the freedom to take any 
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evidence he deems appropriate, as well as giving him the discretionary 

power to assess the penalty prescribed for this crime. 

      In addition, the Algerian legislator has created a new mechanism to 

combat cybercrime, represented by the National Criminal Pole, which is 

located at the level of the Algiers headquarters court. 

Keywords: Cyber crime, judge's power, restricted power, absolute power, 

crime fighting. 

 :مقدمة

ساهم التقدم التننولوجي في التطور الاائل و الماذهل لوساائل الإعالام و التصاال في العاالم عالى جمياع 

لى اتتاداخات جاد خطا ة ال صعدة و  المس تويات،و رغم ال ثار يجااال للاسا تخدام التننولاوجي ؤاد ياؤدي اإ

 .فتؤثر على موثوؤية و مصداؤية المعلومات المتداولة  في الفضاخ الرقمي

ومن أ هم تجليات العصر الحاضر هو  العالم يجفتراضي الذي  تحتدم فيه  رب ضروس يناون  أ طرافااا جياو  

و تستنفر و لجان النترونية أ منية تراؤب و تتعقب،  جبهات ت  تعل، منصات رقمية تؤثر عالى  النترونية تح د

الرأ ي العام و توجهه، و مما يؤسف له و يزيد مان تعقياد الم ااد أ ن الدول و الحنوماات ا تلكات تاع ال فعاال 

 .غ  المشروعة خدمة لمصالحاا وأ جنداتها الس ياس ية

لى افراز نوع   اط  جدياد مان " الجارائم السا يبرانية"جديد من الجرائم وهو ماا اصاطلع علياه ال مر الذي أ دى اإ

أ نماح الجريمة، و ما تتميز به هذ  الجريمة من خاصاية أ ااا  عاابرة للحادود يجؤليمياة لالدول مماا أ دى بتوجاه المجتماع 

يجؤتصاادية مااا و : الدولي للتعاون من أ جل تصد لتع الجرائم التي لااا ال ثار السالل بالا  عالى جمياع الناواي

 .العسنرية و يججتماتية

و  رصاا مان المشراع الجزائاري عالى التصادي لللكريماة السا يبرانية، ؤاام   سان ؤاوانين تتناساب وطبيعاة هاذ  

الجريمة، نظرا لعلكز الإجراخات التقليدية في مواجهة هذا النوع من الجرائم التي تتميز بالتطور  مناه تعاديل ؤاانون 

صاادار ؤااانون ر   2112العقااوبات لينااة  المتعلاابا بالقواعااد ا اصااة للوؤايااة ماان الجاارائم المتصاالة  12_12اإ

بتننولوجيات الإعلام و التصال و مكافحتا، أ ساليب و أ ليات جديدة للتحري و التحقيبا في بعض الجرائم عالى 

ى بالقطاب الاوطني سبيل الحصر نظرا لما تحويه من خطورة على المجتمع،  ما اس تحدث المشرع أ لية جديدة تسا 

 .00_20الجزائي المتخصص لمواجهة هذا النوع  من الجرائم بموجب ال مر ر  

 أ همية الموضوع

 :تكمل أ همية الموضوع في 

 .الجريمة الس يبرانية من الجرائم العابرة للحدود مما يس تلزم على القاضي الجنائي التدخل لمكافحة هذ  الجريمة
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لى المزياد مان ال  ااث _  أ ن ظاهرة الجارائم المعلوماتياة والتقنياة مان الجارائم المسا تحدثة الاتي ل تازال  اجاة اإ

نت اار  في  والدراسات،وتطوير أ لياتها الإجرائية والقانونية مع التطور السريع والمسا تمر لااذا الناوع مان الجارائم و اإ

 .مختلف المجالت

 أ هداف الدراسة

 :ا لاذا الموضوع الوصول اإلى تحقيبا النقاح التاليةدراستن خلالادف من 

 .الجريمة الس يبرانيةمعرفة أ هم التعاريف التي تطرؤت لمفاوم 

لى   .سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة اذا كانت سلطة مقيدة أ م مطلباالوصول اإ

لى    رية القاضي في يجخذ بالدليل يجلنترونيالوصول اإ

 :يجشكالية

ثورة المعلومات و التننولوجيات أ دى الى ظاور صورا مس تحدثة لجارائم  كالجارائم السا يبرانية الاتي نظرا لتطور 

 ..ترتنب تن طريبا التعدي على ا تاك المعلومات المتعلقة بالفرد او الشركات

 ومن هنا تتمحور الإشكالية الرئيس ية في  

 ة؟فيما تكمن سلطة القاضي الجنائي في مكافحة الجريمة الس يبراني

 يجشكالت الفرتية 

 ما مفاوم الجريمة الس يبرانية؟_

 ماهو يجطار القانونية لللكريمة الس يبرانية؟_  

 الماج المتبع

الجريمااة السا يبرانية عاالى المااج التحلاايت و ذلك بتحلياال مكافحااة  اتتماد  في دراسااة سالطة القاااضي الجناائي في

 :المس تحدثة و ذلك بالتتماد على ا طة التاليةمختلف النصوص القانونية التي عالجت هذ  الجريمة 

  الس يبرانيةاؤتناع القاضي الجنائي بالدليل كالية لمكافحة الجريمة : المبحث يجول_ 

 السلطة التقديرية للقاضي الجنائي للبث في الجرائم المتصلة بتننولوجيا :المبحث ال اني_ 

 اؤتناع القاضي الجنائي بالدليل لمكافحة الجريمة الس يبرانية  : ال ولالمبحث 

ن المصطلحات الحدي ة و المس تخدمة تن جرائم يجنترنيات الذي  اإحدىمصطع الجرائم الس يبرانية هي  اإ

 .المرتب  و المتصل بتقنية المعلومات الإجرامتعددت مصطلحاته، و ذلك لن   ة و تطور ظاهرة 



 بن حليمة سعاد، جيلالي الحسين

336 
 

هااو مصااطلع غاا  تاارل، لننااه هااو المتااداول و " cyber crime"مصااطلع الجاارائم الساا يبرانية  أ ن ااما  ااد 

.المس تخدم حدي ا في وؤتنا الحالي في هيئة التصالت و تقنية المعلومات
1
  

رادةسع غ  مشروع معاؤاب علياه ؤاانو  صاادر تان : " ب  ااو عليه يمنن تعريف الجريمة الس يبرانية   جرمياه اإ

 . ، فالسلوك ي  ل الفعل يجاال و يجمتناع تن الفعل"ت الكمبيوتر محله معطيا

لل يتحقابا في ميادان القاانون الجناائي  الإجرامياةالصافة  لإسا با و السلوك غ  مشروع معاؤب عليه ؤاانو    اإ

رادة  .لل خلاقالمشرع ومن خلال النص على ذلك  تى لو كان السلوك مخالفا  باإ

بيناات مادخلة، بياا ت و معلوماات ) ية هو دائما معطياات الكمبياوتر بادل تا الواساعة و محل الجريمة الس يبران  

و أ ماا الكمبياوتر فااو النظاام ( معالجة و مخزنة، البرامج ب  نواتاا، المعلوماات المسا تخرجة، و المتباادلة باين الانظم

.ة المعلوماتالتقني بمفاومه ال امل المزاوج بين تقنيات الحوس بة و التصال بما في ذلك ش بن
2
 

المتعلاابا بالقواعااد ا اصااة للوؤايااة ماان الجاارائم المتصاالة  12_12ماان القااانون ر   12المااادة  ل  ااكامو بالرجااوع 

عاالامبتننولوجيااات  و التصااال و مكافحتااا الإ
3

هي أ ي نظااام : "  اادها ؤااد ترفاات  المنظومااة المعلوماتيااة أ اااا 

 ال ليااتالمتصلة مع بعضاا البعض أ و مترابطاة، يقاوم واحاد مااا أ و أ  الج معالجاة  ال نظ ةمنفصل أ و مجموعة من 

 .لل عطيات تنفيذا لبر مج معين

و ذلك نتيجة ت  ثر الجزائر بال اورة المعلوماتياة و الاتي  ال ليالحاسب  ب  نظ ةالماسة  ال فعالو بالتالي جرم المشرع 

الجديدة للاجرام التي لم ت ادها البشرية من ؤبل، و هاذا ماا دفاع المشراع الجزائاري الى  الإشكالمن  أ صبحت

 050_00المعادل و الماتمم للامار ر   05_12تعديل ؤاانون العقاوبات بموجاب القاانون ر  
4
 ياث خصاص  

ماواد مان  10لل عطيات و الذي تض ن  ال ليةالمساس ب  نظ ة المعالجة : " القسم السابع منرر منه تحت تنوان 

.7منرر  322منرر الى 322المادة 
5
 

  رية القاضي الجنائي في ؤبول الدليل يجلنتروني: المطلب يجول

مبدأ   رية الثبات الجنائي معنا  أ نه اوز اثبات الجرائم  بكل طرق الثبات الجائزة ؤانو  و اثباتها باكل 

الطرق يفتع المجال أ مام القاضي في يجس تعانة باكل وساائل الثباات المشراوعة بنااخا عالى اي دليال يارا  مقنعاا 

                                                           
1
ال املة متعددة التخصصاات، الم لناة العربياة الساعودية، جادة، العادد روان بنت تطية الله الصحفي، الجرائم الس يبرانية، المجلة يجلنترونية _  

 .5، ص 2121، 22
2
مجلة المفنر، جامعة محماد _ في التشريع الجزائري_ شرف الدين وردة، مشروتية اساليب التحري ا اصة المتبعة في مكافحة الجريمة المعلوماتية _  

 .521،ص  2107خيضر  سنرة، العدد ا امس تشر، جوان 
3
المتعلبا بالقواعد ا اصاة بالوؤاياة مان الجارائم المتصالة بتننولوجياات يجعالام و التصاال و  2112أ وت  15المؤرخ في في  12_12ؤانون ر  _  

 (.2112أ وت  00المؤرخ في في  27ج ر العدد ) مكافحتا 
4
 .2112، 70المتض ن ؤانون العقوبات، ج ر العدد  050_00المعدل و المتمم للامر ر   2112نوفمبر  01المؤرخ في   05_12ؤانون _  

5
 .050_00من ؤانون العقوبات يجمر ر   17منرر  322منرر الى  322ينظر نص المواد من _  
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ونيلدانة المتم او تبرئته يجتتداد بما فيها الدليل يجلنتر 
1
من ؤاانون  202 يث نص المشرع الجزائري في المادة  

يججراخات الجزائية
2
ااوز اثباات الجارائم با  ي طريابا مان طارق الثباات ماا عادا : " المعدل و الماتمم عالى أ ناه 

 ."يج وال التي ينص فيها القانون على غ  ذلك، و للقاضي ان يصدر  كمه تبعا لؤتناعه ا اص

خ القاضي الجنائي هذ  الحرية الواسعة لت نيل ؤناتتاه و تقادير يجدلة المطروحاة اماماه و غاية المشرع من اتطا

هو تمنينه من معرفة الحقيقة و ك ف غموض كل واؤعة جرمياة لتا  مين العادالة و ضامان  رياة يجفاراد وصاون 

. رية يجؤتناعبرامتم، لذا أ س ند المشرع لوجدان القاضي الجنائي و ضم   و شرفه مس  لة تقدير يجدلة و 
3
 

 ما ان المشرع الجزائري أ جاز ال خذ بالدليل الم  خوذ من أ جهزة الكمبيوتر و يناون في شاكل مجاالت أ و نبضاات 

ماناطس ية او كاربائية ممنن تج يعاا و تحليلاا باس تخدام برامج و تطبيقات و تننولوجيا خاصة
4
. 

ثباات الجناائي، و مضا ونه ان فحرية ؤبول الدليل مصدرها  رية الثبات وهو مبدأ  أ ساسي  من مبادئ نظرياة الإ

الثبات يمنن الوصول اليه ب  ية وس يلة، ساواخ   ااادة ال ااود او بالنتاباة او تان طريابا القارائن، فاكل هاذ  

.الوسائل لاا ؤيمة ؤانونية و للقاضي الحرية في أ ن يس تمد ماا ما يقتنع به، بمعنى هي التي تلام اؤتناعه ال خصي
5
 

رية الثبات في المجال الجناائي مان المباادئ المسا تقرة، وماع ذلك تتجاه بعاض التشرايعات الحدي اة الى وتعتبر   

.ضرورة النص عليها
6
202مان الماادة  10و هذا ما أ خذ به المشرع الجزائري في الفقرة  

7
و ااد المبادأ  سا ند  في  

 :عدة نواي

 الدليل الس ند المنطقي لحرية القاضي الجنائي في ؤبول: الفرع يجول

ان تسلع القاضي الجنائي بمبدأ   ريته في ؤبول الدليل باختياار  للوسا يلة يجطساب لتناوين ؤناتتاه يعاد 

امرا ضروريا  تمنين القضاخ من اؤامة العدل، فااذ  الحرياة تعاد مظاارا مان مظااهر ال قاة الاتي اتطاهاا المشراع 

.منطقية لتبني المشرع لمبدأ  اؤتناع القاضي فضلا تن أ ن هذ  الحرية هي بم ابة نتيجة. للقاضي في هذا ال   ن
8
 

                                                           
1
لتهاام هو الوس يلة التي يس تعين بها القاضي للوصول الى اليقاين القضاائي الذي يقال علياه  كماه في ثباوت ا: " ويعرف الدليل الجنائي ايضا ب  نه _ 

 .222، ص 0220ا ند فتحي هور، الوس ي  في يججراخات الجنائية، دار ا اضة العربية، طبعة ع م  المعروض عليه
2
 .0200المتض ن ؤانون يججراخات الجزائية،  0200جوان  10المؤرخ في  050_00من يجمر ر   202ينظر نص المادة _   

3
، _تل سان_ يتا  الجزائية، مذبرة لنيل شاادة الد تورا  علوم في القانون ا اص، جامعة أ بو بنر بلقايدرايحي تزيزة، يجهار المعلوماتية و  ما_ 

 .207،200، ص  ص 2100_2107
4
عاة، ممدوح تبد الحميد تبد المطلب، البحث و التحقيبا الحنائي الرقمي في جرائم الكمبيوتر و يجنترنيت، دار النتب القانونية، مصر، بادون طب_  

 .00، ص 2110
5
 محمد محي الدين توض، الثبات بين يجزدواج و الوحدة، في الجنائي و المادني الساوداني ، مطبوعاات جامعاة القااهرة با رطاوم، دار يجتحااد_  

 .05، 02، ص ص 0272العرل للطباعة، 
6
 .2110مسعود زبدة، القرائن القضائية، موفم للنشر و التوزيع، الجزائر، _  

7
 .من ؤانون يججراخات الجزائية 202نص المادة ينظر _  

8
 .231، ص 2112محمد  سن شريف، النظرية العامة للاثبات الجنائي، دار ا اضة العربية، القاهرة، _ 
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بالضافة الى ان . ان الثبات في الدتوى الجنائية يرد على وؤائع مادية و نفس ية، ول يرد على تصرفات ؤانونية  

الوؤائع الجنائية ليس بالمكان تحديدها مس بقا بخلاف ما اري عليه الحال في الماواد المدنياة، وس تصابع مكافحاة 

م من النا ية العل ية اؤرب لل س تحيل اذا ما استبعد نظام الثبات بعاض وساائل الثباات، بالنظار الى يججرا

انه من النادر ان يظار المجرمون ط اطام بصورة علنية ، بل ااام اتادون في اخفااخ سالوكام ماع ازالة كل اثار 

. يمنن ان ين ف تن فعلتم  تى يتلكنبوا العقاب
1

   

النتاا  الاتي تترتاب عالى هاذا المبادأ ، هي ان القاانون هاو وحاد  الذي يمنان القااضي، نتيجاة و بالتالي من اهم 

لس باب محددة، ان يستبعد في حالت معينة اي وس يلة من وسائل الثبات، او يحظر يجلتجاخ ا يهاا، و علياه 

ساائل اثباات اخارى، اذا استبعد المشرع وس يلة اثبات معينة لجريمة ما، دون ان يساتبعد ااحاة يجساتناد لو 

فان القاضي الجنائي له كامل الحرية في ان يس تمد اؤتناعه من كل دليل صالح للاثباات يمنان ان يقادم الياه دون 

.تقييد  بالدلة التي نص عليها القانون
2
 

 الس ند التشريعي و القضائي: الفرع ال اني

:  رية القاضي في ؤبول الدليال ق ا ج ج النص التشريعي الذي عبر ااحة تن مبدأ   202تعتبر المادة 

 ....".اوز اثبات الجرائم ب  ي طريبا من طرق الثبات ماعدا يج وال التي ينص فيها القانون على غ  ذلك" 

 ياث أ ن مان المقارر ؤاانو  : " وفي ؤرار المحكمة العليا الذي جاخ ت  بيد لما ورد في نص المادة و الذي ؤضت فياه

أ دلة الثبات التي يستند عليها ؤضااة الموضاوع في الماادة الجزائياة لتناوين اؤتناا  ان  في باب تقدير  فاية أ و تمام

ق ا ج  الاتي اجاازت اثباات الجارائم  قاعادة عاماة باي طريابا مان طارق  202المس  لة ؤد  س اا ناص الماادة 

شريطاة  الثبات ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك، و سمحت للقاضي ب  ن يصدر  كمه تبعاا لؤتناعاه ا ااص

ان يبااني ؤاارار  عاالى يجدلة المقدمااة له في  معاارض المرافعااات و الااتي  صاالت مناؤ اا تا في الجلسااة، فمحكمااة 

الموضوع لاا كامل الصلا ية لل وازنة بين الحلكج و تقدير ادلة الدتوى و يجخذ بما تط ئن الياه مادامات تساتند 

 .على اس باب سائاة تؤدي الى النتيجة التي ا تت ا يها

و ( صادرة تان طبياب عاادي أ و طبياب شرتاي) ترتب على ذلك ان ماي    الطاتن  ول ال اادة الطبية  مما

مناؤ ة مض واا هي مسائل تتعلبا بالسلطة التقديرية التي أ س ندها المشرع لقضاة الموضوع دون رؤيب عليهم في 

                                                           
1
لقاانون بدر الدين يوطس، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل الجنائي،  ث مقادم لنيال شااادة د تاورا  علاوم في القاانون ا ااص شاعبة ا_  

 .75، ص 2102الجنائي، جامعة ؤس نطينة، كلية الحقوق، 
2
، ص 2110محمد تيد الاريب،  رية القاضي الجنائي في يجؤتناع اليقيني و أ ثر  في تس بيب يج اكام الجنائياة، دار ا اضاة العربياة، القااهرة، _  

27. 
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سب، و بالتاالي فاان هاذا الوجاه ذلك من طرف المحكمة العليا التي يقتصر دورها على مراؤبة تطبيبا القانون فح 

.بدور  غ  سديد و يرفض، و ينلكر على ذلك رفض الطعن
1
 

 مشروتية الدليل يجلنتروني: المطلب ال اني

من المسلم به في القانون الجنائي سالطة القااضي الجناائي في تقادر يجدلة و الاتي يحكمااا مبادأ  يجؤتنااع 

ناتتاه ، يجمار الذي فاتع اماام القااضي اذ ااوز له تقادير كل ال خصي للقاضي الجنائي او  ريته في تناوين ؤ 

يجدلة المطروحة امامه و لنن  شروح على القاضي التقياد بهاا في تنويناه اؤتناعاه بالدلة و ي اترح في الدليال 

 .هنا ان ينون معترف به ؤانو 

الحاسماة في الثباات بال  ضاع ان مس  لة تقدير يجدلة موضوتية جميعااا ل تحظاى اماام القااضي الجناائي بالقاوة 

لؤتناعه بها، و لنن يجمر يصعب تطبيقه على الدليل يجلنتروني و ذلك اعل ل محالة الى الطبيعة الفنية لااذ  

يجخ ة،  يث انه يسال العبث بمض ونه  ما ان القاضي الجنائي هو رجل ؤانون ؤد يفتقد ال قافة المعلوماتياة ماا 

 وال يجس تعانة با برة الفنية التي ؤاد تعطاي للدليال يجلناتروني ؤيمتاه في الثباات ماع يحتم  عليه في اغلب يج

 .وجود ا تمالت ا ط   الواردة عل يا و فنيا

و بالتالي فان ظاور الدليل يجلنتروني لم يا  شيئا في مبدأ  يجؤتناع ال خصي للقاضي الجنائي و انماا هاو مجارد 

تان غا   و يخضاع  اا   لقناعاة القااضي ال خصاية و الوجدانياة و علياه يصاع دليل ل تزياد ؤيمتاه و لتيتاه 

للقاضي اذا اط ئن اليه يعتمد   دليل و يؤساس علياه  كماه و العناس فااذا توغال الياه ال ا    ا  نه جااز له 

 .طرحه و عدم يجخذ به

يراهاا موصاله الى الحقيقاة، يج اذا ترك للقاضي الجنائي  رية في ان يس تمد ؤناتته من اي دليل و باية و سا يلة 

ان هذ  الحرية ل تعني انه غ  مقيد بضواب  ؤانونية ل بد له و أ ن يحترمها في هذا المجال وهو ما يعبر تناه  رياة 

ذا توافرت في الدليال جااز للقااضي اتاتماد  في  القاضي في تنوين تقيدته او  رية تقدير ال دلة و لنن  شروح اإ

اإصدار الحكم القضائي،
2
 :تتلخص في يجتي 

 مشروتية الدليل يجلنتروني_ :الفرع يجول

لى أ ي دليل تم الحصول عليه بطرق غ  مشروعة، مثال   ل اوز للقاضي الجنائي أ ن يستند في  كمه اإ

ف اخ ه مهني في غ  ال  وال المقررة ؤانو  او خيانة أ مانة و غ ها من الطرق غ  المشراوعة، و ل  برا  او اإ الإ

جراخات القانون، لن مشراوتية ال دلة تعتابر حادا  بد  ان ينون الدليل صحيحا ل ي وبه بطلان يتقرر بمخالفة اإ

                                                           
1
اشاار الياه بادر الديان ( غا  من اور)  531302كمة العليا في الطعان ر  تن غرفة الجنع و المخالفات بالمح 2101/ 12/12ؤرار صادر بتاريخ _  

 .77يوطس، المرجع الساببا، ص 
2
ياسا ية، را ي تزيرة، يجهار المعلوماتية و  مايتا الجزائية، اطروحة لنيل شاادة الد تورا ، ؤسم القانون ا اص، كلية الحقوق و العلاوم الس  _  

 .200، ص 2107،2100 جامعة ابو بنر بلقايد، تل سان،
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ل يمنن للقاضي أ ن اتازو  نظرا لما تقوم عليه ا صومة الجنائياة مان مبادأ   رياة الماتم و تعزياز ؤريناة براختاه و 

ثبات مم لا سلطة الدولة في العقاب .ليس فق  اإطلاق  رية القاضي في الإ
1
 

 :طرح الدليل في الجلسة لل ناؤ ة: الفرع ال اني

ل عالى ال دلة المقدماة له في معارض المرافعاات و الاتي  صالت المناؤ اة  القاضي الجنائي ل يبني ؤرار  اإ

فيها  ضوريا أ مامه، و تنون ال دلة  ذلك متى كان لكل ماا أ صل في ملف الدتوى، و لمن ل يلزم أ ن يناؤ اه 

نما ينفي بتمنين ا صوم من ذلك مادام الدليل كان مط .روحا على  ساح البحثا صوم فعلا و اإ
2
 

ويحول هذا الشراح دون ان يحاكم القااضي بمعلوماتاه ال خصاية، اذ يتعاين علياه ان يسا تمد اؤتناعاه مماا دار في 

التحقيقات ل من خارجها و يج يستند الى اوراق لم يطلع عليها ا صوم ولم يتمننوا من مناؤ ا تا، و ل تعاد مان 

.اضيؤبيل المعلومات ال خصية ،ال قافة للق
3
 

و الجدير بالذبر ايضا انه اوز للقاضي ان يس تعين با براخ و ان ياخذ براي ا ب  متى ارتاح ضم   الى التقريار 

المحرر من طرفه،  يث ان القرار الذي سيتوصل اليه القاضي لحسم الدتوى ينون ؤاد اسا تمد  مان تقيدتاه و 

.ليس من تقرير ا ب 
4
 

 يجس تعانة بخب  في المجال المعلوماتي اذا كانات معارفاه ل تاؤهله مان فاام  يث ان القاضي س ينون مضطرا الى

يجدلة المطروحة امامه وهي القاعادة العاماة في تعياين ا با  ماع احاترام القواعاد القانونياة و يججرائياة ،  اتي 

 .ينون مؤهلا للتعامل مع الدليل التقني 

نن من الس يطرة الفعلية على الجلسة و تمنن من المناؤ اة العل ياة فاذا كان القاضي مؤهلا في المجال المعلوماتي تم

 .و الفنية للادلة العل ية المطروحة امامه، ذلك انه ؤد توفرت فيه المعارف الحس ية و العقلية و المعلوماتية

ياة رؤاباة اذا القاضي  ر في اؤتناعه بالدليل و له لن يؤسس  كمه عليه بالدانة أ و الابراخة، وليخضاع في ذلك ل

ؤضائية، على ان يسبب  كمه تس بيبا كافيا و ااب ان تناون يجسا باب الاتي بانى عليهاا هاذا يجؤتنااع يقبلااا 

.العقل و المنطبا
5
  

 

 

                                                           
1
 .202را ي تزيزة، المرجع نفسه، ص _  

2
امساة، احمد شوقي ال لقاني، مبادئ يججراخات الجوائية في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجازخ ال ااني، الطبعاة ا _  

 .223، ص 2101
3
 .202را ي تزيزة، المر ع الساببا، ص _ 

4
 .202ة، المرجع نفسه، ص رايحي تزيز _  

5
 .271را ي تزيزة، المرجع الساببا، ص _  
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 السلطة التقديرية للقاضي الجنائي للبث في الجرائم المتصلة بتننولوجيا: المبحث ال اني

الى حل الم كلة التي و ضاعت القاعادة مان أ جلااا، ان مجرد وجود القاعدة القانونية ل يؤدي بالضرورة 

فلا بد من تفعيل تع القاعدة من ؤبل السلطة القضائية، و ذلك من خلال تطبيقاا سليما، و تطبيقاا لقاعادة ل 

 .ؤانون بلا ؤاضي يطبقه

تان طبيعاة  وعليه فان ولية القضاخ هي ال ساس في من   ة السلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي باض النظار

.النزاع الذي هو بصدد  س ه
1
 

و تطبيبا العقوبة هو عمل ؤضائي، يتم من خلاله تحديد العقوبة الملائمة لفعل جرمي جرى تنييفه على أ ساس ما 

ثبت من ادلة ؤدمت لل حكمة و اؤتنع بها القاضي، فقرر له تقوبة محددة في نوتاا و مقدارها، لتوؤع على شخاص 

دانته بها،  .و كل ذلك وفبا ضواب  ؤررها و حددها المشرع، و هذا ما يعرف بالتفريد القضائي معين ثبتت اإ

و التفريد العقال بصورة عامة هو ان تنون العقوبة المحنوم بها متناس بة مع درجة جسامة الجريماة المرتنباة و ماع 

.شخصية مرتنبها و الظروف التي دفعته لرتكابها
2
ت في العقاوبات المقاررة و تتجلى سلطة القاضي الجنائي في با 

 .لللكرائم المتصلة بتننولوجيا بناخا على يجؤتناع ال خصي للقاضي في تقدير يجدلة المعروضة أ مامه

 طبيعة سلطة القاضي في تقدير تقوبة الجرائم المتصلة بتننولوجيا: المطلب  يجول

الجريمااة المادياة التننولوجيااة   اذا كان القااضي الجناائي ل يمااع سالطة تقديريااة فايما يتعلابا باثبااات وؤاائع

اتتبارا انه محدد   كل بب  وفبا طبيعة هذا النوع من الجرائم، فاناه فايما يتعلابا بمجاال التقادير العقوباة ا اتف  

. سلطة تقديرية طسبية و امننة بموجبها التخفيف او الت ديد او يجتفاخ  سب الحالت الواردة امامه
3
 

ين يجتتقاد ل تعتبر امتياز يتمتع به القاضي وانماا هي ضامان لل تقااضي و  ماياة يج ان هذ  يجس تقلالية في تنو 

لحقوؤه، فلا اب ان يختل  ذلك بتاتا بعدم مسؤولية القاضي او ازدراخ ، و عليه القاضي ل يخضع ل ي جهة في 

.اإصدار ال  كام، فاو خاضع فق  لض   
4

 

مكانية  يااد  و معالجتاه و في صدد اتمال ضم  القاضي فانه اب عليه الت  رادته اذا هو رأ ى عدم اإ نحي بمحض اإ

للقضية بكل موضوتية، وهي مس  لة تدخل أ ساسا في سلطته التقديرية، وهذا في غ  الحالت المنصاوص عليهاا 

ؤانو  و التي يفرض عليه فيها التنحي، و ذلك  تى يس تطيع تقادير ال دلة الاتي أ ماماه في مراحال الدتاوى دون 

                                                           
1
، العادد 22فاد النساس بة، وسائل و ضواب  السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في التفريد العقال، دراسات علوم الشرايعة و القاانون، المجالد _  

 .332، ص 2105ن، ، تمادة البحث العل ي، كلية الحقوق، جامعة تمان العربية، يجرد10
2
 .570، ص0272، دار ا اضة العربية، القاهرة، 12راشد عت، القانون الجنائي، الطبعة _ 

3
القاانون ) ابن خليفة سم ة، القاضي الجزائي و الجريمة يجؤتصادية، جامعة الجيلالي اليا س س يدي بلعباس، رسالة د تورا  في العلوم القانونياة _   

 .202ص ، 2100_ 2105، (العام
4 _franklin kuty,l’ompartialité du juge en procédure pénale, de la confiance décrétée à la confiance justifiée, 

édition larcier bruxelles,2005 , pp 739,740 . 
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.يذبر أ ي ت  ث 
1
و في هذا المطلب س نبين سلطة القاضي الجنائي في بعض الجرائم المعلوماتية من خالال الفاروع  

 :التالية

 سلطة القاضي في تقدير تقوبة جريمة الدخول او البقاخ غ  المصرح بهما:  الفرع يجول

أ شاار الى  13منرر من ؤانون العقوبات على ان تقوبة اصلية تتم ل في الحابس مان  322نصت المادة 

الاف دج، هاذا بالنسا بة لل اخص الطبيعاي، وعلياه تناون الاراماة  011س نة و الارامة من خمسين الف الى 

 .المقررة على ال خص المعنوي بالنس بة لاذ  الجريمة تتراوح بين مائتان و خمسون  و خمسمائة دينار جزائري

ماات و اتا تاا في جريماة الدخاول أ و البقااخ غا  و بالتالي  د ان سلطة القاضي الجناائي تكمان في  ماياة المعلو 

المصرح بهما  و ذلك من خلال  اصدار تقوبات لاذ  الجريمة  ياث اتطاى المشراع له الحاد يجدني و يجؤ ا 

 .للعقوبة و بالتالي له السلطة التقديرية في تقدير العقوبة المناس بة لاذا الجرم

 الجرائم الماسة  سلامة المعالجة يجلية لل علوماتسلطة القاضي في تقدير تقوبة : الفرع ال اني

لقد ؤام المشرع الجزائري بت  مين الحماية اللازمة لضمان سلامة معطيات الحاسب يجلي، ذلك من خلال 

مان ؤاانون  0منارر  322تجريمه لبعض يجفعال التي ت كل تلاتبا بتع المعلومات، وهذا ما نصت عليه المادة 

س نوات اما الارامة فتتراوح بين  13اشار الى  10عقوبة المخولة للقاضي الجنائي تتراوح بين العقوبات  يث ان ال

خمسمائة أ لف و مليوني د ج و بالنس بة لل خص المعنوي تتم ل العقوبة يجصالية المقاررة لل اخص المعناوي في 

ة مالا ياين دج و غرامة تقدر بخ سة اضااف ماهو مقرر لل خص الطبيعي، فتاتراوح ماا باين ملياونين و تشرا 

 .بالتالي  د ان المشرع اتطى للقاضي سلنة التقديرية في تحديد العقوبة المناس بة

 سلطة القاضي الجنائي في تقدير الجرائم الماسة بج يع المعلومات:  الفرع ال الث

رها من ؤانون العقوبات على العقوبة المخولة للقاضي لإصدا 12منرر  322 د أ ن المشرع نص في المادة 

من اجال مكافحاة الجارائم الماساة بج ياع المعلوماات وتناون العقوباة المقاررة هي الحابس مان شاارين الى ثالاث 

س نوات و بارامة من مليون الى تشرة ملايين دج كل من يقوم عمدا و تن طريبا الاا  بتصا ل او  اث او 

تن طريبا منظوماة معلوماتياة، يمنان  تج يع او توف  او طشر او يجتجار في معطيات مخزنة او معالجة او مرسلة

ان ترتنب بها جرائم المساس بانظ ة المعالجة يجلية، وتطببا نفس العقوبات، لما يتعلبا يجمار  ياازة او اف ااخ 

او طشراا او اساا تعمال ل ي غاارض كان المعطيااات المتحصاال عليهااا ماان جاارائم المساااس ب  نظ ااة المعالجااة  يجليااة 

.لل عطيات
2
 

 .المشرع الجزائري اتتبر الجريمة الس يبرانية هي مجرد جنحة ما يمنن ملا ظته ان

                                                           
1
 .010ابن خليفة سم ة، المرجع الساببا، ص _  

2
 .023ؤس ية محمد، خضري حمزة، المرجع الساببا، ص _  
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 حدود السلطة التقديرية للبث في الجرائم المتصلة بتننولوجيا: المطلب ال اني

منع المشراع السالطة التقديرياة للقااضي الجناائي في تقادير الجازاخ لللكارائم المرتبطاة بتننولوجياا غا  ان 

 :لحدود و المتم لة فيالمشرع ؤيد هذ  السلطة بملك وعة من ا

 ضما ت المتم أ ثناخ المحاكمة : الفرع يجول 

تبنى مرحلة المحاكمة على مقومات عدة مااا الوجاهياة و العلانياة و ال افافية، وهي القواعاد الاتي تار  

 :مسار المرافعات في هاته المرحلة الما ة، وتنقسم الى

   :علانية الجلسات_أ ول

لقواعاد ال ساسا ية الرا اة في ؤاوانين الإجاراخات الجزائياة و الاتي تتم ال في تعد علانية الجلسات مان ا

جراخات المحاكمة  تى اإصدار الحكم فيها  .انعقاد جلسات المحاكمة بصورة علانية طوال اإ

وهي ال صل فالجلسات تنون علنية أ ي يس ع لللك اور  ضورها و هاذا المبادأ  مقارر في كل الجلساات  اتى 

من المحاكم الجنائية و  تى ينون القضاة ا الج  رصاا عالى تحقيابا العادالة و بالتاالي تتحقابا  ينون ال فراد  ؤربين

.الوظيفة الردتية للعقوبة المحنوم بهاا عالى المت اين
1
مناه ال اكل  022 اما تضا ن الدسا تور الجزائاري في الماادة  

مان ق ا ج 205و نصت المادة ." تعلل ال  كام القضائية، و ينطبا بها في جلسات علانية: " الجوهري بنصاا
2
 

.على مبدأ  علانية المرافعات ما لم ينن في علانيتا خطر على النظام العام و ال داب العامة
3
و يرجع تقدير تادب   

لسات للسلطة التقديرية لقضاة ال ؤطاب المتخصصة يقدون سالامة ملائماة ا ااذ هاذا التادب  باكل  رياة و الج 

ذ ل يمنناه معارضاة هاذا التادب  و ل انتقااد ،  اما أ ن هياة  ليخضع مبادئيا لرضاا و ل لارأ ي ال اخص المتاابع اإ

ائع يخضاع تقاديرها لقضااة الموضاوع وحادهم و الجلسات ل يخضع لرؤابة المحكمة العليا اذ ان المس  لة هي مسا  لة وؤا

. رج تن نطاق رؤابة المحكمة العليا
4
 

جراخات المحاكمة_:ثانيا    :وجاهية اإ

ي ااكل مباادأ  وجاهيااة بااين ال طااراف الدتااوى الجزائيااة خاالال ماارحلة المحاكمااة القاعاادة الجوهريااة في 

 .لان الحكم الناتج تااالإجراخات يترتب تن عدم مراعاتها بطلان هذ  ال خ ة و بالتالي بط

جرا اا  يراد بالوجاهية ا اذ كافة الإجراخات في مواجهة ا صوم بطريقة تمنام من العلم بهاا، ساواخ تان طريابا اإ

بداخ الطلبات و الدفوع و اجراخ التحقيقاات، او تان طريابا تطبيابا  ابا الدفااع للخصاوم عابر  في  ضورهم كاإ

                                                           
1
 .22، 20، ص ص 2117_2110خوري عمر، شرح ؤانون يججراخات الجزائية، الجزائر، جامعة الجزائر، _  

2
 .من ق ا ج 205ينظر نص المادة _  

3
 .20، ص 2112معراج جديدي، الوجيز في يججراخات الجزائية، دون دار النشر، الجزائر، _  

4
 .020، 027، ص ص 2117، دار هومة، الجزائر، 12زائية، ح ال افعي أ حمد، البطلان في ؤانون يججراخات الج_  
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عليها، و عليه اب أ ن تنون المناؤ ات و المرافعاات أ ماام الجااات الإحاطة بكل الإجراخات و تمنيام من الرد 

القضائية المتخصصة
1
. 

  شفافية المرافعات_ :ثال ا

يقصد بالمرافعات أ ثناخ الجلسة أ ن يتم مناؤ ة الدفوع التي ؤدمها ا صوم و طلبات النيابة العامة شافاهة 

لى أ وراق الدتوى المقدمة من ؤبل جهة التحقيبا أ   .و من ؤبل النيابة العامةاستنادا اإ
2
  

ل بعاد التحقيقاات و المناؤ اات و  صادار ال  اكام الجزائياة اإ برست مختلف الدول هاذا المبادأ   ياث ل يمنان اإ

عادة التحقيابا مان جدياد في الجلساة ساواخ تم تحقيابا  المرافعات التي تنون شفوية و وجاهية ، فيقوم القاضي باإ

.اشر بالحضور أ مام المحكمةؤضائي في القضية او بناخ على تكليف مب
3
فيعد اس تلكواب المتم تان ا ت اة المنساوبة  

ليه فعلا أ مام جميع ال طراف و يس ع الطرف المدني  ما يادلي ال ااود   ااادتهم بعاد أ ن ياؤدوا ا يماين القانونياة  اإ

.من ؤانون يججراخات الجزائية الجزائري 222وهذا طبقا ل كام المادة 
4
 

ات ل يقتصر على المحاكم العادية فق ، بل ي ا ل ايضاا محااكم يجؤطااب الجزائياة المتخصصاة فمبدأ  شفافية المرافع

رغم ان المشرع الجزائري لم ينص عليها ااحة، و لم يتض ن ؤطب الجزائي المتخصص ؤواعد خاصة فيما يخصاص 

.العادية ضما ت المحاكمة العادلة يج انه يس تفيد ذلك بنفس القواعد التي تس  عليها المحاكم
5

 

 :  احترام  قوق الدفاع: رابعا

لى تادتل  قاوق الدفااع وتعزيزهاا مان خالال التعاديلات الاتي مسات ؤاانون  سعى المشرع الجزائري اإ

الماؤرخ في  22_10يججراخات الجزائية الجزائري ، و يبرز بوضوح في التعديل ال خ  الذي تض نه القانون ر  

 .2110ديس بر  21

هاو  ابا دسا توري ل يمنان  رماان ال اخص مناه نظارا لناون محاامي يقاوم بمراؤباة سالامة فالحبا في الدفاع 

ضافة للخبرة و الصلا يات التي يتمتع بها على خلاف المتم .يججراخات، و بالمرافعة تن المتم، اإ
6
 يث يحارص  

ه في تطبيابا القاانون المحامي على تمنين المتم من  قوؤه التي االااا كحقاه في يجدلخ با  ؤواله باكل  رياة، و قا

                                                           
1
، ص 2112البطلان في ؤانون يججراخات الجزائية الجزائاري، دراساة مقارناه، الجزائار، الدياوان الاوطني، للاشااال التربوياة، / احمد ال افعي_  

022. 
2
 .22خوري عمر، المرجع الساببا، ص _  

3
 .212يججراخات الجزائية الجزائري، المرجع الساببا، ص ال افعي أ حمد، البطلان في ؤانون _  

4
 من ؤانون يججراخات الجزائية  22المادة _  

5
 210ال افعي احمد، البطلان في ؤانون يججراخات الجزائية الجزائري، المرجع الساببا، ص _  

6
 .50، ص 2110يوسف دلندة ، الوجيز في ضما ت المحاكمة العادلة ، الجزائر، دار هومة، _  
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يجصلع له، و  قه في ابداخ الكل ة يجخ ة، و  ذا ان ينون الحكم الصاادر في  قاه مساببا و ذلك تطبيقاا لماا 

من الدس تور الجزائري 022نصت عليه المادة 
1
 . 

 :  خامسا  ضور ا صوم

صاوم الواجاب من القواعد يجساس ية ايضا  ضور ا صوم ضروري  تمنيام من مناؤ اة يجدلة و ا  

 : ضورهم

من ق ا ج ج22تنص المادة : النيابة العامة_ 0
2

تباشر النيابة العامة الدتوى الع ومياة با  المجتماع و تطالاب " 

بتطبيبا القانون وهي تم ل امام كل جهة ؤضائية و يحضر مم لاا المرافعات امام الجااات القضاائية المختصاة بالحاكم، 

 ."ضور   ما تتولى الع ل على تنفيذ ا كام القضاخو يتعين ان ينطبا بال كام في  

والنيابة العامة تدخل في ت نيل هيئة المحاكم و ل تنعقاد الجلساة في غيابهاا، فيقاوم بوظيفاة النياباة العاماة وبيال 

الجماورية او احاد مسااعديه ساواخ في ال ؤطااب الجزائياة المتخصصاة في المتابعاة و التحقيابا في الجارائم المتصالة 

يخاتص وبيال 00_20مان القاانون ر    25منارر  200لوجيات يجعلام و التصال فطبقا ل كام الماادة بتننو 

الجماورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصالة بتننولوجياات يجعالام و التصاال، و اذا ؤااضي 

 المتصالة بتننولوجياات الإعالام و التحقيبا و رئيس ذات القطب، صريا بالمتابعة و التحقيبا و الحكم في الجرائم

 .التصال ال  لج تعقيدا و الجرائم المرتبطة بها و بالتالي تعد النيابة العامة خصما في الدتوى الع ومية

وهو ا صم ال اني في الدتوى التي وجهت له النيابة العامة ا ت ة فيها،  يث اب تمنين الماتم مان :  المتم_ 2

جراخات المح ذا صادر مناه ت اوي   ضور كافة اإ ل اإ اكماة، و ل ااوز ابعااد  مان الجلساة أ ثنااخ نظار الدتاوى اإ

بعاد ، فتس تمر الإجراخات في هذ  الحالة و يمنن الس  في المحاكمة و ا اذ كافاة الإجاراخات في غياباه و  يقتضي اإ

با  اارس و  ضاور الماتم للجلساة يناون مصاحو" مان ؤاانون يججاراخات الجزائياة  353ذلك بموجب المادة 

علامااه اتتاابرت الإجااراخات  ضااورية في  قااه و يعااد الحااكم  ينااون خاليااا ماان القيااود و اذا  لااف المااتم رغم اإ

. ضوريا رغم غيابه
3

 

يقوم بما ة تدوين يججراخات و يج كام كاتب ضب   يث يدخل في ت انيل الجلساة فالا  التدوين: سادسا 

مان ق  12الفقارة  321_ 257نع او المخالفات وهذا طبقا لل واد تنعقد الجلسة يج  ضور  في الجنايات او الج 

 .ا ج 

فالتدوين ينون وفبا ا طوذج المعد من طرف وزارة العدل الذي يتضا ن في ديباجتاه ا  المحكماة، ر  القضاية، 

تاريخ الجلسة و أ سماخ هيئة المحكمة بما فيها كاتب الضب ، كافة المعلوماات و يججاراخات الاتي اتتمادتها المحاكماة، 

                                                           
1
 .10،ص 70المتعلبا باصدار نص تعديل الدس تور، العدد  0220ديس بر  17المؤرخ في  230_20مرسوم رئاسي ر  _  

2
 055_00الجزائري الجزائري ر   الإجراخاتمن ؤانون  22المادة _  

3
 .012، ص 2101رمضان غس ون، الحبا في محاكمة عادلة، دار يجلمعية للنشر و التوزيع، _  
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ة، ثم تودع لدى ؤلم  تاب المحكمة خلال ثالاث ايام وبعد اصدار الحكم يوؤع عليه كل من الرئيس و كاتب الجلس

.على يج لج من تاريخ النطبا بالحكم، وينو  غن هذا يجيداع بالسجل المخصص لاذا الارض بقلم النتاب
1

 

 اجراخات المرافعة: الفرع ال اني

ةالمتض ن ؤاانون يججاراخات الجزائيا 00_20يجمر  2120بصدور ؤانون يججراخات الجزائية لس نة 
2
 

أ ط    المشرع الجزائري الية جديدة لمكافحة الجريمة الس يبرانية و ما يرتب  بها المتم لة في اط اخ على مس توى محكماو 

مقر مجلس ؤضاخ الجزائر، ؤطب جزائي وطني متخصص في المتابعة و التحقيبا في الجرائم المتصلة بتننولو ياات 

.00_20من يجمر  22منرر  200نصت عليه المادة يجعلام و التصال و الجرائم المتصلة بها وهذا ما 
3
 

و بالتالي  د ان المشرع الجزائري ؤد خاول للقطاب الجازائي سالطة المتابعاة و التحقيابا و الحاكم فاالبرجوع الى  

 دها ؤد نصت على انه في تزامن اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحاة الجارائم  22منرر  200نص المادة 

جيات يجعلام و التصال مع اختصاص محكمة مقر مجلس ؤضاخ الجزائر فانه ياؤول يجختصااص المتصلة بتننولو 

 .وجوبا لاذ  يجخ ة

المتعلبا بقانون يججراخات الجزائية على اجاراخات خاصاة  00_20و بم  ن  المشرع الجزائري لم ينص في امر ر  

ة فانه تطببا القواعد العاماة  لمواجهاة اياداع ماذبرات تتعلبا بالمحاكمة عموما امام محاكم يجؤطاب الجزائية المتخصص

ختامية،  يث يؤشر عليها الرئيس و الكاتب و يناو  هاذا يجخا  تان اياداع بماذبرات الجلساة، فتلازم المحكماة 

المختصة بالجابة تن هذ  المذبرات،  ما يتعين عليها ضم المسائل الفرتياة و الدفاوع المباداة امامهاا و الفصال فيهاا 

واحد، وفي ااية التحقيبا بالجلسة، يتناول اطراف الدتوى الكل ة،  يث يقادم المادتي المادني طلباتاه ثم  كم 

تس ع طلبات النيابة العامة ودفاع المتم، و اوز دائما للنياباة العاماة و المادتي المادني الارد عالى دفااع ا صاوم 

 .من ق ا ج 353المادة لنن تبقى الكل ة يجخ ة لل تم و محاميه وهذا ما نصت عليه 

وفي حالة عدم اااخ المرافعات اثناخ الجلسة نفسااا، يحادد الارئيس  اكم تاريخ الياوم الذي تسا تمر فياه الجلساة، 

ويتعين ان يحضرها اطراف الدتوى و ال اود الذين لم تس ع اؤوالهم، و ذا مان امارت المحكماة الجزائياة المختصاة 

.رافعةبابقا م تحت تصرفاا لحين اتمام الم
4
 

بعد المجاودات الجبارة التي يبذلاا القاضي للوصول الى الحقيقة، يصادر في ااياة المارحلة يجخا ة للدتاوى  ناما 

يساى من خلاله الى التطبيبا السلل للقاانون و توؤياع الجازاخ المسا تحبا عالى الماتم، و لنان ماادام هاذا الحاكم 

                                                           
1
 .012رمضان غس ون، المرجع الساببا، ص _  

2
أ وت  20،  05المتضا ن ؤاانون يججاراخات الجزائياة، ج ر العادد  055_00، المتمم للامار ر  2120أ وت  25المؤرخ في  00_20يجمر ر _  

 .7،ص 2120
3
 .المتض ن ؤانون يججراخات الجزائية 00_ 20من يجمر  22منرر  200ينظر نص المادة _  

4
 .010، ص2112ج جديدي، الوجيز في يججراخات الجزائية، الجزائر، س نة معرا_  
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عادة طارق الطعان في ( ؤاانون يججاراخات الجزائياة) ينطبا به  شر فاو يحتمل الصاواب و ا طا  ، لذلك نظام 

 .يج كام تنفل  قوق يجفراد و  رياتهم وتد  ال قة في القضاخ

  كم محكمة القطب الجزائي المتخصص في الجرائم التننولوجيات المتصلة بالتصال و يجعلام: أ ول

فاس الجلساة الاتي اجريات فيهاا في ااية مارحلة المحاكماة تصادر المحكماة  كمااا في جلساة علنياة و في ن

المرافعات، و اما في جلسة ل  قة يخطر الرئيس اطراف الدتوى الحاضرين بالية الذي ساينطلبا فياه الحاكم، و 

من ق ا ج ، فااذا كان  355لنن ؤبل النطبا به يتحقبا الرئيس من  ضور ا صوم او غيابهم وهذا طبقا للمادة 

اما اذا صدر الحكم بالدانة ففي هذ  الحالة اوز لل تم اسا تننافه في مهاله  الحكم بالبراخة يطلبا ااح المتم فورا،

.ايام من تاريخ النطبا به 01
1
 

 اس تنناف الحكم الصادر تن محكمة القطب الجزائي المتخصص: ثانيا

يجس تنناف هو طريبا عادي في يج كام الصادرة من المحكمة يجبتدائية، سواخ كانت ا كام  ضاورية 

،  يث يتيع هذا يججراخ النظار مان جدياد في موضاوع الدتاوى اماام درجاة اعالى ، تطبيقاا لمبادأ   او غيابية

يضا ن القاانون عالى درجتاين في "  2الفقارة  001التقاضي على درجتين المنرس دس توريا طبقا ل اكام الماادة 

ق ا ج المسا تحدثة بموجاب المسائل الجزائية و يحدد بيفيات تطبيقاا و المنرس ؤانو   سب الماادة ال ولى مان 

17_07القااانون ر  
2
و ". ان لااكل شخااص  ااكم عليااه، الحاابا في ان تنظاار في ؤضاايته جهااة ؤضااائية عليااا"  

لااخ الحاكم المسا ت  نف أ و تعاديله لمصالحة الطااتن لى اإ .يس تدف الطاتن من خلاله اإ
3
و بالتاالي فمادامات المحااكم  

ؤليمااي الموسااع هي درجااة أ   ولى للتقاااضي في الجاارائم ا طاا ة المااذبورة عاالى ساابيل الجزائياة ذات يجختصاااص الإ

مان ق ا ج، فاان اسا تنناف ال  اكام الصاادرة تااا فايما يتعلابا  22منارر  200الحصر في ق ا ج ج في المادة 

بقضايا التننولوجيات يجعلام و التصال على اتتبار ان هذ  يجخ ة تنون من اختصاص المحكمة الموجاودة في 

مان ق ا  230الى  200الجزائر، فقد نظم المشرع الجزائري ا كام يجس تنناف في الماواد مان  مقر المجلس ؤضاخ

ج،
4
 10منارر 322وؤد حدد المشرع الجزائي يجشخاص الذين يمنام الطعن بالس تنناف طبقاا ل اكام الماادة  

من ؤانون يججراخات الجزائية،
5
 قوؤاه المدنياة، المساؤول  وهم المتم، النيابة العامة، الطرف المادني فايما يخاص 

 .تن الحقوق المدنية، يجدارات العامة في يج وال التي تباشر فيها الدتوى الع ومية

                                                           
1
 .03احمد شافعي، الوجيز في يججراخات الجزائية، المرجع الساببا، ص _  

2
مر  2107مارس 27المؤرخ في  17_07ؤانون ر  _   ماارس  21،22المتض ن ؤاانون يججاراخات الجزائياة، العادد  055_00المعدل و المتمم للل 

 .15، ص 2107
3
ايع الجزائااري و المقاااارن ، الطبعااة الرابعااة منقحاااة و معاادلة،دار بلقاايس للنشرااا، _  تبااد الااار مان خلفااي، يججااراخات الجزائياااة في التشرا

 .510،ص2102_2100
4
 .من ؤانون يججراخات الجزائية 230الى  200ينظر المواد _  

5
 17_07من ؤانون ر   10منرر  322ينظر نص المادة _  



 بن حليمة سعاد، جيلالي الحسين

348 
 

أ يام تبادأ  مان الياوم  01مان ق اج و أ ن  سااب ال جال ياوم خالال 12منرر الفقرة  322 ما ت   المادة     

ذا حادث الموالي للنطبا بالحكم، بمعنى أ خر ل يتعد باليوم الذي صدر فياه   اكم محكماة الجناايات يجبتدائياة، و اإ

لى أ ول ياوم عمال بعاد  ن صادف أ خر يوم في المادة تطالة ااياة ال سا بوع او ياوم تطالة رسمياة يمتاد ال جال اإ اإ

 .العطلة

وتمتد ال جال في حالة غياب المتم و صدر     ن ذلك  نما غيابيا فلا يمنن تسالكيل اسا تنناف يجبعاد ا تااخ  

.التنازل تاا اجال المعارضة او
1

 

غ  ان مهلة يجس تنناف ل تسري يج اتتبار من تاريخ تبلي  الحكم المتم شخصيا، او تعليقه بمقر المجلس ال اعل 

البلدي اذا كان الحكم ؤاد صادر غيابياا، وعلياه فاان اسا تنناف احاد ا صاوم في المواتياد المقاررة ؤاانو  يعطاي 

ايام لرفع يجس تنناف الفرتي، اما بالنس بة للنيابة العاماة فاان مهالة  للاطراف يجخرين مهلة اضافية تقدر بخ سة

يجس تنناف  تلف من  يث مم لاا، فيمنن ان يقادم النائاب العاام اسا تننافه في مادة شاارين اتتباارا مان ياوم 

وهي النطبا بالحكم وهي مدة طويلة نوعا ما اذا ما ؤورنت بتع الم نوحة للاس تنناف بالنسا بة لوبيال الجماورياة 

.أ يام من تاريخ النطبا بالحكم 01
2
 

 :خاتمة

خلقت يجنترنيت باتتبارهاا فضااخ اتصاال مفتاوح للتطاور الدائم فضااخا جديادا لحر اة المعطياات الذي 

خلبا بدور  مسرحا جديد لللكريمة التي اصبحت من الجارائم العاابرة للحادود و ؤاد جارم المشراع الجزائاري هاذا 

ة التي تتمتع بها هذ  الجرائم من عدة جوانب و مساايرة مناه لموابباة التشرايع صيالفعل اخذا بعين يجتتبار ا صو 

العالمي بخصوص قمع هذا النوع الجديد من الجرائم فقد نص على اساليب التحري جديد و ؤد أ ط ا   ؤطباا وطنياا 

 .جزائيا لمكافحة هذا النوع من الجرائم

لجنائي في اخذ ب  ي دليل لثباات أ و نفاي الجارم بماا في ذلك للقاضي ا ية ما ترك المشرع الجزائري السلطة التقدير 

الدليل يجلنتروني، لن مسرح الجريمة المعلوماتية هو مسرح افتراضي غ  محسوس و لاذا فالدليل تحول وصاار 

 .رقميا، ودور ا براخ مهم في هذا النوع من الجرائم نظرا لطابعاا التقني الذي يحتاج ندب خبراخ مختصين

ل ايضا للقاضي الجنائي سلطة تقدير العقوبة لللكريماة السا يبرانية و ذلك بتحدياد الحاد يجدالا و يجؤ ا  ما خو 

 .لاا مراتيا في ذلك الظروف المخففة و الم ددة للعقوبة

 :يجس تنتاجات

 .اتتبر المشرع الجزائري الجريمة الس يبرانية مجرد جنحة_ 

                                                           
1
 .521خلفي تبد الر مان، المرجع الساببا، ص _ 

2
 .012رمضان غس ون، المرجع الساببا، ص _  
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و ينون بكافة الطرق و لسا يما الدليال يجلناتروني باون هاذ  اتطى المشرع   رية الثبات في هذ  الجريمة _ 

 .الجريمة تعتمد على تقنيات متطورة

توف  الحماية الجزائية للحياة ا اصة  من وسائل التننولوجية و الاتي اصابحت مان متطلباات تحقيابا يجمان _ 

ة يججاارام يجلنااتروني يجلنترونيااة يججتماعااين و بالتااالي اصاابحت  مايتااا اماارا ضروريا في ساابيل مكافحاا

 .المس تحدث

 :التوصيات

ل بد من  ث ا طى هيعا نحو تعديل العقوبات المقررة لللكارائم السا يبرانية  باون اااا تعتماد عالى وساائل _ 

متطورة في ارتكابها بون ان توف  الحماية من الجرائم الس يبرانية من ش  اا ان تحقبا جزخا من يجمان يجلناتروني 

 .المجتمع ككلللافراد و 

 .ضرورة  صص القضاة الذي يس ع له بالتوسع و الفام النب ين في مجاله و يجلمام بكافة جوانب مجاله_ 

 .ضرورة المام القاضي الجنائي بالفنون العل ية و التننولوجيا الحدي ة من اجل الوصول الى الحقيقة_ 

 المراجع

 النتب

 .2117، دار هومة، الجزائر، 12يججراخات الجزائية، ح ال افعي أ حمد، البطلان في ؤانون _

احمد شوقي ال لقاني، مبادئ يججراخات الجوائية في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعاات الجامعياة، الجزائار، الجازخ ال ااني،  

 .2101الطبعة ا امسة، 

 .0220طبعة ع م  د فتحي هور، الوس ي  في يججراخات الجنائية، دار ا اضة العربية،احم _

تبد الر مان خلفي، يججراخات الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن ، الطبعة الرابعة منقحة و معدلة،دار بلقيس للنشر،  _

2100_2102. 

 .2110مسعود زبدة، القرائن القضائية، موفم للنشر و التوزيع، الجزائر، _ 

 .2112الجنائي، دار ا اضة العربية، القاهرة، محمد  سن شريف، النظرية العامة للاثبات _

محمد تيد الاريب،  رية القاضي الجناائي في يجؤتنااع اليقياني و أ ثار  في تسا بيب يج اكام الجنائياة، دار ا اضاة العربياة،  _

 2110القاهرة، 

طبوعااات جامعااة القاااهرة محمااد محااي الدياان تااوض، الثبااات بااين يجزدواج و الوحاادة، في الجنااائي و الماادني السااوداني ، م _ 

 .0272با رطوم، دار يجتحاد العرل للطباعة، 

ممدوح تبد الحميد تبد المطلاب، البحاث و التحقيابا الحناائي الرقماي في جارائم الكمبياوتر و يجنترنيات، دار النتاب القانونياة، 

  .2110مصر، بدون طبعة، 
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 .2112النشر، الجزائر، معراج جديدي، الوجيز في يججراخات الجزائية، دون دار _ 

فاد النساس بة، وسائل و ضواب  السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في التفريد العقال، دراسات علوم الشريعة و القاانون،  _

 .2105، تمادة البحث العل ي، كلية الحقوق، جامعة تمان العربية، يجردن، 10، العدد 22المجلد 

_
1
 .0272، دار ا اضة العربية، القاهرة، 12الطبعة راشد عت، القانون الجنائي، _ 

 .2101رمضان غس ون، الحبا في محاكمة عادلة، دار يجلمعية للنشر و التوزيع، _ 

 .2117_2110خوري عمر، شرح ؤانون يججراخات الجزائية، الجزائر، جامعة الجزائر،  _

 .2110يوسف دلندة ، الوجيز في ضما ت المحاكمة العادلة ، الجزائر، دار هومة،  _

franklin kuty,l’ompartialité du juge en procédure pénale, de la confiance décrétée à la 

confiance justifiée, édition larcier bruxelles,2005  

 مقالت

مجالة _ في التشريع الجزائري_ التحري ا اصة المتبعة في مكافحة الجريمة المعلوماتية  شرف الدين وردة، مشروتية اساليب_ 

 .2107المفنر، جامعة محمد خيضر  سنرة، العدد ا امس تشر، جوان 

روان بناات تطيااة الله الصااحفي، الجاارائم الساا يبرانية، المجاالة يجلنترونيااة ال اااملة متعااددة التخصصااات، الم لنااة العربيااة _ 

 .2121، 22ية، جدة، العدد السعود

 ملتقيات

 الرسائل

ابن خليفة سم ة، القاضي الجزائي و الجريمة يجؤتصادية، جامعة الجايلالي الياا س سا يدي بلعبااس، رساالة د تاورا  في العلاوم 

 .2100_ 2105، (القانون العام) القانونية 

بدر الدين يوطس، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل الجنائي،  ث مقدم لنيل شاادة د تورا  علوم في القانون ا اص  _

 .2102شعبة القانون الجنائي، جامعة ؤس نطينة، كلية الحقوق، 

في القانون ا اص، جامعة أ باو بنار رايحي تزيزة، يجهار المعلوماتية و  مايتا  الجزائية، مذبرة لنيل شاادة الد تورا  علوم _

 ,2100_2107، _تل سان_ بلقايد

 القوانين

 .0200المتض ن ؤانون يججراخات الجزائية،  0200جوان  10المؤرخ في  050_00يجمر ر   _

 .70المتعلبا باصدار نص تعديل الدس تور، العدد  0220ديس بر  17المؤرخ في  230_20مرسوم رئاسي ر   _

المتضا ن ؤاانون العقاوبات، ج ر العادد  050_00المعدل و المتمم للامار ر   2112نوفمبر  01المؤرخ في   05_12ؤانون _ 

70 ،2112. 
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المتعلاابا بالقواعااد ا اصااة بالوؤايااة ماان الجاارائم المتصاالة بتننولوجيااات  2112أ وت  15المااؤرخ في في  12_12ؤااانون ر  _ 

 (.2112أ وت  00المؤرخ في في  27ج ر العدد ) يجعلام و التصال و مكافحتا 

مار  2107ماارس 27المؤرخ في  17_07ؤانون ر  _  المتضا ن ؤاانون يججاراخات الجزائياة،  055_00المعادل و الماتمم للل 

 .2107مارس  21،22العدد 

العدد المتض ن ؤانون يججراخات الجزائية، ج ر  055_00، المتمم للامر ر  2120أ وت  25المؤرخ في  00_20يجمر ر  _

 .2120أ وت  20،  05

 القرارات 

 ( غ  من ور)  531302تن غرفة الجنع و المخالفات بالمحكمة العليا في الطعن ر   2101/ 12/12ؤرار صادر بتاريخ _ 

 


